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مهمه 


جد أئمة الجرح والتعديل يونّقون كثيرًا ممن لم يروهم ولم يدركوهم؛ 
رانك كاياناين مالم ادرو بيه ييح عشرة ومئة» ووّقه ابن معين 
والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زُرعة ة وأبو حاتم. وهؤلاء كلهم لم يذركوه. 
وأكبرهم ابن معين» وإنما ولد سنة ١08‏ أي بعد وفاة أبان بنحو أربعين سنة. 

ونعجة بن عبد الله الجهني توفي سنة مئة ولم يصرح بتوثيقه غير 
النسائي» ومولد النسائي سنة .7١0‏ ومثل هذا كثير. 

فلا يُكّر على المتبحّر في الحديث حتى في عصرنا هذا أن يقضي 
للتابعي فمّن دونه بتحرّي الصدق في الحديث والضبط له؛ وذلك بأن يتتبّع 
أحاديث الراوي ويعتبرهاء فيجد لها أو لأكثرها متابعات ثابتة وشواهد 
صحيحة؛ وإن لم يجد للقليل منها متابعة ولو شاهدًا خاضًا وجد لها شواهد 
عامة بمطابقتها القواعد الشرعية وموافقة للقياسات الجليّة» فيغلب على ظنه 
أن ذلك الراوي صدوق في الحديث ضابط له. 

لكن بقيت إشكالات: 

الأول: أننا نجد بعض الآئمة يونّْق مّن لم يُدركه مع أنه لم يقف له إلا 
على الحديث والحديثين» ومثل هذا لا يظهر منه صدق الراوي ولا ضبطه. 
وهب أنه ترجح عند النسائي صدق الراوي وضبطه لما وجد ثقة قد تابعه 
فروى ذينك الحديثين عن شيخه كما رواهماء فما يدريه لعل لذلك الراوي 
أحاديث أر قد تفرّد بهاء ولايلزم من صدقه وضبطه في الحديثين صدقه 


04 مجموع الرسائل الحديثية 
وضبطه مطلقًاء وهو إذا ونّقه ِل الناسٌ ذلك منهء فاحتجوا بذلك الراوي 

الإشكال الثاني: أن الحمّاظ يختلفون في الرجال فقد يعتمد الحافظ في 

. ثيق الراوي على أنه وجد له متابعًا هو ثقة عنده» وقد اطلع غيره على جرح 
اي . ومن يجيء بعده يعتمد توثيقه ولا يشعر أنه إنما وتّقه لظنه أن 
المتابع له ثقة. 

الإشكال الثالث: أن الحفاظ لا يستنكرون تفرّد الصحابي بل ولا تفرّد 
التابعي بل ولا تفرّد الراوي عن التابعين إذا روى عن تابعيّ لم تَكْثّر الرواة 
عنه. وعلى هذا فإذا وجد أحدٌ الحفاظ لبعض أتباع التابعين حديثين قد 
رواهما عن بعض التابعين الذين لم يكثر الرواةٌ عنهم عن بعض الصحابة» 
ولم يجد ذينك الحديثين من جهةٍ أخرى- فالظاهر أنه يعتمد على الشواهد 
المعنوية . وقد يُخطئ الحافظ في ذ فهم الشواهد المعنوية» فقد يكون ذانك 
الحديثان في القدرء ويكون مذهب ذلك الحافظ على وفق معناهماء فلا 
يستنكرهماء وقد يكون مذهبه خطأ. وإذا وثّق ذلك الراوي قبل الناسٌ توثيقه 


ب 


مطلقا. 
وربما كان ظاهر الحديثين على معنى منكر. ولكن الحافظ تأوّلهما على 
معنى صحيح فولّق الراويء فيأتي مَن بعده يحتج بهما على ظاهرهما. 
الإشكال الرابع ‏ وهو أشدها -: أنه لاا يلزم من معرفة الصدق في 
الحديث والضبط له معرفة العدالة المطلقة؛ وقد تقرّر في الفقه أن المعدّل 
لاد أن يكون ذا خبرة بمن يعدّله» وأيّ خبرة للحافظ بمن مات قبله بزمان 


طويل؟! 


؟- إشكالات في الجرح والتعديل 040 

فإن قيل: لعله ثبت عنده تعديل الراوي عن بعض الثقات الذين خَبّروه 
من أهل عصره. 

قلت: هذا قد يقع وقد يُحدّمل ولكن في بعض الأفراد» فأما احتماله في 
جميع الموثقين فكلاء بل من سَبَر هذا الفنّ عَلِم أن الأئمة كثيرًا ما يوثقون 
من عندهم بدون نقل» ولو كان هناك نقل لكان الأولى بالموتّق أن يذكره. 

للات يك[ تاديضة الغ نقل بذلكء فهذا النقل يحتاج إلى 
معرفة رواته؛ وإذا لم يَسمّهم الموثق كان إطلاقه التوثيق بمنزلة إرساله 
الحديثء وأكبر أمْرِه أن يكون بمنزلة قوله: «حدثني الثقة عن الثقة». وقد 
قالوا: إن الحديث لايثبت بذلك فكذلك ع ا 
أخبرني ثقة عن ثقة عن ثقة: أنَّ فلانًا كان عدلاء هل تثبت العدالةٌ بهذا؟20). 


بوورز» ح هري ههه 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه الإشكالات ولم يجب عنها هناء لكنه أجاب عنها في آخر رسالة 
«الاستبصار في نقد الأخبار- ضمن هذا المجموع» (ص04- ؟1) فلتراجع. وقد 
ذكرتٌ ذلك وما يمكن أن يجاب به عن بعض هذه الأسولة في المقدمة (ص1١-‏ 
14). 


